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 ظل فيالخطأ الجسیم المبرر لفصل الإطار المسیر في شركة المساهمة 

  التشریع الجزائري 
The serious error justifying the separation of the manager of the joint 

stock company under Algerian law   

 rabahr08@gmail.com ،الجزائر - جامعة أحمد درایة، أدرار ،رابح رزوق

 06/06/2022 :تاریخ نشر المقال 2021/12/07   :تاریخ قبول المقال2021/08/21  : تاریخ إرسال المقال

  :الملخص

المسیر في شركة المساهمة، والذي أصبح یتناول هذا المقال الخطأ الجسیم المبرر لفصل الإطار 

إذ یخضع لقانون العمل بصفة ممیزة ، وذلك نظرا لطبیعة عمله والمهام الموكلة له،  مجرد عاملا أجیر،

صنفه المشرع الجزائري ضمن دائرة  .والمسؤولیة المناطة به كممثل لشركة المساهمة،و مسئولا عن تسییرها

من قانون علاقات العمل  4، طبقا لنص المادة 290-  90المرسوم العمال و أخضعه لمرسوم خاص تضمنه 

ولمواكبة التطور الاقتصادي الحاصل في الجزائر أوكل له المشرع مهام تسیر شركة المساهمة   .1990لسنة 

، الذي ینظم أحكام شركة المساهمة 08 - 93من خلال إعادة تنظیمه بإصداره بعد ذلك المرسوم التشریعي 

إطار الإصلاحات الاقتصادیة القائمة لإعطاء محتوى یتطابق مع التغیرات الواقعة خاصة مع  والذي جاء في

الذي  1990أبریل  21المؤرخ في   11-  90دخول قوانین استقلالیة المؤسسة حیز التطبیق، وقانون العمل 

كبه المسیر فیؤدي الخطأ الجسیم الذي یرتهذا بالتركیز على  و شهد تغیرات جذریة في العلاقات الاجتماعیة

إلى فصله من قبل جهاز إدارة الشركة دون مبرر من خلال تحدید نوع الخطأ و أهمیة الضرر الذي یلحق 

من خلال المعاییر التي یضعها  مدى جسامة الخطأ الجسیم، الشركة، و أخیرا سلطة القاضي في تقدیر

  .ر للفصلقاضي الموضوع و هذا بإعطاء الوصف القانوني للخطأ الجسیم المبر 

  . الخطأ الجسیم ،المسیر، المؤسسة ، جهاز الإدارة: الكلمات المفتاحیة 

Abstract:  
      This article deals with the serious justified error of separating the manager 
from the joint-stock company, which has become simply an employee, because it 
is subject to labor law in a distinctive character, due to the nature of his work and 
the tasks that have to do with him. Been entrusted, and the responsibility entrusted 
to him as representative of the joint-stock company, and responsible for its 
management. Algerian workers within the Department of workers and submitted it 
to a special decree included in Decree 90-290, in accordance with the text of 
Article 4 of the Labor Relations Law of 1990. To keep pace of the economic 
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development underway in Algeria, the legislator has entrusted it with the tasks of 
the joint-stock company by its reorganization by promulgating it after this 
legislative decree 93 – 08, Who regulates the provisions of the joint-stock 
company, which fell within the framework of the existing economic reforms to 
give a content corresponding to the changes which have occurred, in particular 
with the entry into force of the laws of independence of the establishment in 
application, and the labor law 90-11 of April 21, 1990, which underwent 
fundamental changes in social relations, emphasizing The serious error made by 
the administrator leads to his dismissal by the management apparatus of the 
company without justification by determining the type of error and the extent of 
the damage for the company, and finally the power of the judge to assess the 
seriousness of the serious error, through the criteria set by the litigation judge and 
this by giving the legal description of the serious error justifying the separation 
Key words: Critical error, path, institution, management device. 

  :المقدمة

 بلما حققته من نجاح في استیعااحتلت شركة المساهمة القیادة في ممارسة النشاط الاقتصادي 

و تتدخل إلى حد بعید في الجوانب  الاقتصادي  محرك النموالتعتبر المشاریع الضخمة  فأصبحت 

الاجتماعیة و المعنویة للمجتمع و تلعب دور كبیر في اقتصادیات الدول و لقد انصب الاهتمام خلال 

في الجزائر في المجال الاقتصادي باعتبارها مؤسسة عمومیة شركة المساهمة ك السنوات الأخیرة على دور

  .أداة أساسیة لعملیة التنمیة الشاملة

من  592عرف المشرع الجزائري شركة المساهمة على غرار بعض التشریعات، في نص المادة 

شركاء لا یتحملون الخسائر إلا  تتكون من والشركة التي یقسم رأسمالها على حصص : القانون التجاري بأنها

  )."07(عدد الشركاء عن سبعة حصتهم ولا یمكن أن یقل  بقدر

و بما أن شركة المساهمة شخصا معنویا ، لا یمكنها التعبیر عن إرادتها إلا بواسطة شخص طبیعي 

یمثلها أمام الغیر و یكلف قانونا بإجراء مختلف التصرفات باسمها و لحسابها ، لذلك نظم قواعد إدارتها 

یر بنظامین ، الأول ، ومن استقراء نصوص هذه المواد نجد أن تس 673إلى 610المشرع التجاري بالمواد 

یسمى مجلس  08 – 93مجلس إدارة ، وهو نظام قدیم و الثاني أستحدثه المشرع التجاري في المرسوم 

  .المدیرین

و لأهمیة هذه الشركة في التنمیة الاقتصادیة  عهد بهذه المهمة إلى المسیر في تسییر هذا النوع من 

 المشرع  بط بالمؤسسة بموجب عقد عمل و قد أخضعهالشركات ، فقد عرف المسیر بأنه عاملا أجیرا ، یرت
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كما للدولة  لامسیر إلى أحكام القانون التجاري ولم یعود ممثالعامل الفي تنظیم و كیفیات تعین  الجزائري 

  .كان في عهد النظام الاقتصادي الموجه

التوجیهي للمؤسسات المتضمن القانون  1988ینایر  12المؤرخ في  01-  88: لقد جاء القانون رقم 

العمومیة الاقتصادیة ، الذي یعتبر أول منعرج للنظام الاقتصادي الجزائري نحو نظام آخر أقل ما یقال عنه 

فبرایر  23، ومن بعده تعدیل دستور  1989فبرایر  28أنه مختلف عن الأول ثم جاء التعدیل الدستوري في 

الدولة كطرف منظم للعلاقات إلى طرف مراقب  تسحبفان.للتأكید على  مبادئ نظام الاقتصاد الحر 1996

لها، لیصبح لجهاز إدارة الشركة دورا رئیسیا  في تحقیق النجاعة الاقتصادیة باعتباره هو من یملك وسائل 

  .الإنتاج و الرأسمال

حكام بأتحدد عند الاقتضاء :" بأنه 04المادة و الذي نص في  11- 90: قد صدر القانون رقمو 

أعطى بهذا ..." عن طریق التنظیم النظام النوعي لعلاقة العمل التي تعني مسیر المؤسسات خاصة   تتخذ

تطبیقا لهذه المادة وتجسیدا لها في الواقع ومن أجل إعطاء استقلالیة . قانون العمل میلاد عقود عمل خاصة

یم تنفیذیة كان أولها أكبر لتسییر المؤسسات و لتنظیم المركز القانوني للإطارات المسیرة صدرت عدة مراس

، المتعلق بالنظام الخاص لعلاقات العمل الخاصة بمسیري 1990-09-29المؤرخ في  290-90المرسوم 

  . المؤسسات

حمل المشرع العمالي المسیر كمشرف و مدیر للشركة المسؤولیة المدنیة و الجزائیة ، ولهذا فإن و 

لشركة بمتابعة مسیریها ، كلما انصرفوا عن مهمتهم لجهاز إدارة احتى یمكن العمل التشریعي یجب تشجیعه 

وقاموا بتصرفات تضر بالمؤسسة، أمام هذا الوضع الذي قد یؤثر على وضع الشركة و مصیرها ، تعود إلى 

  .قاضي الموضوع في تقدیر الخطأ الجسیم  المبرر لفصل للمسیر 

قانونیة  آلیةفي وضع المشرع الجزائري  إلى أي مدى وفق: یدفعنا إلى إثارة الإشكالیة التالیةما  و هذا

  .؟المبرر لفصل الإطار المسیر تحدید الخطأ الجسیمل

لك من خلال الإطلاع ذللإجابة على هذه الإشكالیة اخترنا الاستعانة بالمنهج الوصفي التحلیلي، و  و

ات الصلة ذكام ، و الأح 290 - 90:على النصوص القانونیة في قانون العمل، وكذا المرسوم التنفیذي رقم 

 ، الخطأ الجسیم المبرر لفصل المسیرفي محاولة لحصر حالات و قانون العقوبات في القانون التجاري، 

منهما إلى مفهوم الخطأ ) المطلب الأول(وذلك بتقسیم الدراسة إلى مطلبین رئیسین، نتعرّض في  بشكل عام،

لمبرر لفصل المسیر اهوم الخطأ الجسیم مف) المطلب الثاني( لمبرر لفصل المسیر ،ثم نخصص االجسیم 

  :ضمن الخطة التالیة) المطلب الثاني(

  مفهوم الخطأ الجسیم للمبرر لفصل المسیر: المطلب الأول
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  تعریف الخطأ الجسیم المبرر للفصل المسیر: الفرع الأول

   حالات الخطأ الجسیم المبرر لفصل المسیر: الفرع الثاني

  .لخطأ الجسیم المبرر لفصل المسیرلالاجتماعي القاضي  تقدیر: المطلب الثاني

یم المبرر لفصل المسیر على أساس المعیار جستقدیر القاضي الاجتماعي الخطأ ال :الفرع الأول

  . الموضوعي

یم المبرر لفصل المسیر على أساس المعیار جستقدیر القاضي الاجتماعي الخطأ ال: الفرع الثاني

   .الذاتي

  .الخطأ الجسیم للمبرر لفصل المسیرمفهوم : المطلب الأول 

لم یضع المشرع العمالي الجزائري تعریفا خاصا، و محددا للخطأ الجسیم، إلا أنه نص في المادة 

. یتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاص بمسیري المؤسسات 290 – 90الثالثة من المرسوم التنفیذي 

دارة شركة المساهمة باعتبارها شركة ذات رؤوس أموال بعقد  على أن المسیر الأجیر الرئیسي یرتبط بجهاز إ

  . 1عمل یحدد حقوقه و واجباته

و انطلاقا من ذلك یكون عقد عمل المسیر المفترض فیه أن تحدد التزامات و حقوق المسیر، ومدة 

الشركة عن ، یتحمل مسؤولیة تسییر 3فالمسیر لم یعد مجرد موظف لدى الدولة بل مجرد عاملا أجیرا 2العقد

الأخطاء التي تؤدي إلى فصله ولتوضیح هذا المطلب أكثر ارتأینا تقسیمه إلى فرعین نتناول تعریف الخطأ 

  .الجسیم المبرر لفصل المسیر الفرع الأول، ثم تحدید حالات الخطأ الجسیم المبرر لفصل المسیر الفرع الثاني

  تعریف الخطأ الجسیم المبرر للفصل المسیر: الفرع الأول

القضاء  التشریع و یعتبر الخطأ الجسیم من الحالات التي یكاد یجمع على شرعیتها كل من الفقه و

على حد سواء حیث یعترف في مختلف هذه المصادر لجهاز إدارة شركة المساهمة بحق إیقاف و فصل 

كاب خطأ جسیم أثناء قیامه بمهامه أو بمناسبة ذلك قصد حمایة مصالحه من تالمسیر الذي یثبت في حقه ار 

                                                 
بعلاقات العمل ، تعلق بالنظام الخاص 29/09/1990، المؤرخ في  290 – 90المرسوم التنفیذي من  03أنظر المادة  -1

 .1990، لسنة  42: الخاصة بمسیر المؤسسات، و الصادر بالجریدة الرسمیة رقم

النشر )  دراسة مقارنة مدعمة بقرارات المحكمة العلیا( بن عزوز بن صابر، مبادئ عامة في شرح قانون العمل الجزائري - 2

 .94، ص2020الجامعي الجدید، السداسي الأول 

أحمیة سلیمان ، الوجیز في علاقات العمل في التشریع الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الثانیة  سنة  - 3

 .153،ص 2015
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إلا أن الخلاف الملاحظ على أراء الفقهاء و أحكام .4جهة، و ضمان استقرار و فعالیة النظام في الشركة

  . للخطاء الجسیم المبرر لفصل مسیر الشركةموحد إعطاء تعریف  عدم القضاء هو

للأوامر الفردیة أو  المسیر مخالفةیكون عند یم المبرر للفصل العامل الخطأ الجسو بالتالي فإن 

و إذا كان من غیر الممكن حصر الأخطاء الجسیمة مسبقا، . القواعد العامة المنظمة للمؤسسة المستخدمة

  .5فإن النظام الداخلي یقوم بتحدید الحالات التي یتحقق فیها الخطأ الجسیم

بحالات جاءت  1991د أتى من خلال التعدیل لقانون العمل في سنة الملاحظ أن المشرع الجزائري ق

، حیث غیر موقفه من خلال 2004على سبیل المثال رغم أن القضاء اعتبرها على سبیل الحصر إلى غایة 

على   04 – 73و الذي اعتبر محتوى المادة  1996یونیو  04القرار الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 

في القضیة المعروفة بالمؤسسة الوطنیة للنقل  2004عاد و غیر موقفه  في نفس سنة  سبیل الحصر لكنه

اعتبر محتوى البري  حیث اعتمد  على محتوى النظام الداخلي دون ما جاء في تشریع العمل، و بالتالي 

  6.المادة على سبیل المثال

فصل العامل على تلك الأفعال لذلك أصبح المستخدم غیر مقید بتطبیق الجزاء التأدیبي  المتمثل في 

فقط، بل یشترط في نوعیة الأخطاء المدرجة في النظام الداخلي للمؤسسة المستخدمة أن تكون و فق ما نص 

علیها التشریع قانون العمل و قانون العقوبات بالنسبة للأخطاء أو الجرائم المدرجة فیه لكن  الإشكال  الذي 

  خطأ الذي یؤدي إلى فصل المسیر بدون مبرر ؟یطرح هو حول تحدید  طبیعة و نوع  ال

خطأ  في حقه ثبتالعامل إذا  لنظام الداخلي على الأخطاء الجسیمة التي تؤدي إلى تسریحقد ینص ا

، غیر أن ذلك لا یتماشى مع عقد عمل المسیر الذي لا یخضع للنظام الداخلي جسیما مبررا للفصل 

فلا تحق له المشاركة في انتخاباتها الداخلیة  المتعلقة بالقضایا التنظیمیة أو التأسیسیة التي  للمؤسسة 

 290 – 90: التنفیذي رقم المرسوممن  17و  16وهو ما تنص علیه المادتان . یختص بها أصحاب الأسهم
  8.لأنه لیست له صفة صاحب الملكیة ،7

                                                 
 .12،ص 2005بن صاري یاسین، التسریح التأدیبي في تشریع العمل الجزائري، دار هومة، طبعة  - 4

ص  2013قانون علاقات العمل دار هومة للطباعة، والنشر الجزائر سنة سعید طریبت،السلطة التأدیبیة للمستخدم في ظل  -  5

16  .  

، لسنة 02، مجلة المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، العدد 2008جویلیة  09، بتاریخ 450460:ملف القضیة رقم  - 6

2008 . 

 .، المرجع السابق290 – 90من القانون  16أنظر الفقرة الأولى من المادة  - 7

 .، المرجع السابق 290 – 90: من المرسوم التنفیذي رقم 17و  16أنظر المواد  - 8
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بصورة ضیقة، في كونه خرق العامل العامل الأجیر  الخطأ الجسیم المبرر لفصل عرف بعض الفقهیو 

ویلاحظ على هذا التعریف حسب رأینا رغم أنه ضیق مفهوم الخطأ الجسیم في خرق . 9لالتزاماته المهنیة

العامل للالتزامات المهنیة، إلا أن هذه الالتزامات هي كل ما تضمنه عقد العمل أو القانون، وكل ما یتفرع 

  ـ 10في تنفیذ العقود بصفة عامةعن مبدأ حسن النیة 

-  90و من خلال ذلك یمكن تعریف الخطأ الجسیم المبرر لفصل المسیر حسب ما جاء في القانون  

� 73المتعلق بعلاقات العمل سرد بموجب المادة  11 �المادة �بموجب �ا��طأ� 2911 – 91المعدلة حالات

�و�ذلك�التصرف�الذي�يقوم�": نھا��سيم�وال���من�خلال�ا�نحاول�إعطاء��عر�ف�ل��طأ�ا��سيم�بأ

بھ�المس���في��ق�أضرارا�بمصا���المؤسسة�أو�ممتل�ا��ا�أو�يخالف�إحدى�ال��اماتھ�الم�نية�أو�ي��ق�بھ�

أضرار�أو�بالعمال��خر�ن�مما�يجعل�استمرار�المس������المؤسسة�أمرا�غ���مقبول�إما���طورتھ�و�إما�

   ."م�ان�العمل�س�ب�المحافظة�ع���النظام�و��ستقرار����

ال���يخضع�ل�ا�العامل�المس�������خطاء���خطاء�ا��سيمةفإن�عليھ�و�حسب�رأينا�ا��اص�و�

�تم �ال�� ��خطاء� ا��سيمة �ذلك �إ�� �نضيف �القانو�ي�و�يمكن�أن �نظامھ �مع �تتوافق �و�ال�� �عداد�ا

  .ال���يتفق��طراف����عقد�ال�سي���أ��ا��عت���جسيمة،�أي��خطاء��تفاقية

   حالات الخطأ الجسیم المبرر لفصل المسیر: الفرع الثاني

و حسب رأینا ، السالف الذكر ،  290 – 90من خلال استقراء نصوص مواد المرسوم التنفیذي 

الخاص و قیاسا بدرجة الجسامة للأخطاء التي تؤدي لفصل المسیر، هناك نوعان من الأخطاء الجسیمة، و 

  :هما 

بناء على سلطة التنظیم و الإشراف یتمتع جهاز إدارة  :لقواعد قانون العمل أخطاء جسیمة طبقا - أولا

بحق التوجیه و الإشراف و الرقابة تجاه المسیر الأجیر الرئیسي ) مجلس إدارة أو مجلس مراقبة( الشركة 

للشركة في حالة  مخالفته للالتزامات القانونیة أو التعاقدیة أو التنظیمیة  المعمول بها في المؤسسة  

د یرتكب المسیر أخطاء أثناء قیامه بعمله كرئیس للمستخدمین، عندما لا یقوم بالتأمین المستخدمة لذلك ق

على عمال المؤسسة بدفع اشتراكاتهم  إلى صندوق الضمان الاجتماعي، أو عدم أخذ الاحتیاطات اللازمة 

                                                 
الجزء الثاني، دیوان المطبوعات  -علاقة العمل الفردیة-أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري - 9

 .200، ص 2012الجامعیة، سنة 

 .، یتمن القانون المدني الجزائري26/09/1975المؤرخ في  58- 75من الأمر رقم 107أنظر المادة - 10

 .21- 96المتعلق بعلاقات العمل ، المعدل و المتمم بالقانون  11- 90من القانون  73أنظر المادة  - 11
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ر المهنیة ، كما أن الالتزامات الملقاة على عاتق الإطار المسی 12.للوقایة من حوادث العمل و غیر ذلك

من  03،ولاسیما منها المقررة  بموجب عقد التسییر الذي یربطه بجهاز إدارة الشركة حسب نص المادة 

لا یعفي المسیر أیضا من الالتزامات العامة التي حددها المشرع العمالي . السالف الذكر 290 – 90المرسوم 

  .1113 -  90من القانون  07في المادة 

التنفیذي من المرسوم  10تنص المادة  :عقد المتعلقة باٍلتزامات النتائجالإخلال ببنود ال -ثانیا

یمكن هذا الطرف ": على أنهالمتعلق بالنظام  الخاص بعلاقة العمل الخاصة بمسیري المؤسسات  290 – 90

أخل أحدهما ببنود العقد ولاسیما ما یتعلق  إذاحالة ما  فيالمؤسسات  مسیريأو ذاك أن یضع حدا لعقد عمل 

  ."منها بأهداف النتائج و اٍلتزامها و هذا دون المساس بالأحكام التشریعیة المعمول بها

لاقة العمل بین جهاز إدارة الشركة والعامل ع ببنود العقد یؤسس قطع  فالإخلالطبقا لهذه المادة، 

من خلال الوسائل التي  ،مة الخطأ اسجن تقدیر مدى حتى یتمكن القاضي الاجتماعي مالأجیر المسیر 

  .14یحددها له القانون في إطار الموازنة بین مصلحة الشركة و مصلحة المسیر

كان هناك  إذامن خلال شروط تعاقدیة أكثر وضوحا حتى  دلهذا یجب أن یكون تحدید الاٍلتزامات مع

 .لفاعله تحدیده و نسبته تقصیرا أمكن

زم المسیر تیل التيالوضوح و الدقة یجب أن یمیز خاصة الشروط المتعلقة بالأهداف و النتائج إن      

فإخلال المسیر بالأهداف و النتائج المتفق علیها هي خطأ جسیم تبرر لجهاز إدارة الشركة استعمال .بتحقیقها

  .المسیر التي یمنحها له عقد العمل في فصل العامل ،15حقه المشروع في الحدود الموضوعیة

مصطلح الإخلال المادة السالف الذكر  290 – 90الملاحظ أن المشرع استعمل في المرسوم التنفیذي 

من "  فصل المسیر" و هما مصطلحان یؤدیان نفس الغایة  ،17 12ثم مصطلح الخطأ الجسیم المادة 1016

وقد اشترط المشرع على أن یقوم جهاز إدارة الشركة، عند إنهاء  .18شركة المساهمة دون اللجوء إلى القضاء

                                                 
 .292،ص 2018عمورة عمار،شرح القانون التجاري الجزائري الجزائري، دار المعرفة،سنة  - 12

 .المتعلق بعلاقات العمل المرجع السابق 11 – 90نون من القا 07أنظر المادة  - 13

العربي كسال، مقال بعنوان النظام الخاص بعلاقات عمل الإطارات المسیر في المؤسسات الاقتصادیة في التشریع الجزائري،  -14

 ، 2018-02- 02مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، ، جامعة الجزائر ،تاریخ النشر 

أنس محمد عبد الغفار سلامة، مقال بعنوان ،الحمایة القانونیة للعامل من تعسف صاحب العمل في قانون العمل  -  15

 .09،ص2018الإماراتي،مجلة العلوم القانون و الاجتماعیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة،العدد الحادي عشر ، سبتمبر 

 .المرجع السابق 290 – 90: من المرسوم التنفیذي رقم 10أنظر المادة  - 16

 .المرجع السابق 290 – 90: من المرسوم التنفیذي رقم 12أنظر المادة  - 17

 .55بن صاري یاسین، المرجع السابق،ص  - 18
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، بینما یعفى من ذلك العقد فيالمحدد  الإخطارالمسیر كتابة و اٍحترام مدة  عقد تسییر المسیر بضرورة إخبار

  .19رالخطأ الجسیم للمسیفي حالة 

د عمل المسیر یقرر فسخ عق" على أنه 290 – 90من نفس المرسوم  15ونص المشرع في المادة 

  ."الأجیر الرئیسي الأجهزة المؤهلة في الشركة ذات رؤوس الأموال، وفقا لأحكام القانون التجاري

الملاحظ أن هذه المادة تعطي الحق لجهاز إدارة الشركة بفصل العامل المسیر في حالة ارتكابه خطأ 

شركة بعزل المسیر في أي وقت و جسیما في تسیر الشركة، كما أن  المشرع التجاري  خول لجهاز إدارة ال

  .64520و  636هو ما یؤكده في نص المادة  

یجوز لمجلس الإدارة عزله في "لم یوضح المشرع التجاري الحالات التي تؤدي إلى عزل المسیر فعبارة 

لها دلالات عدیدة ، وإن كانت حسب رأینا من القواعد المتفق علیه في العقود الملزم لجانبین كأن " أي وقت

یفقد المسیر حریته بسبب حكم قضائي یقضي بإیداعه السجن  النافذ وهو ما یتعرض إلیه العدید من مسیري 

  .الشركات التجاریة بسبب أخطائهم في التسییر لاسیما تلك التي یرتكبونها عن قصد جنائي

ببنود العقد الناتجة عند إخلاله یكون في أي وقت  ،من الشركة فصل المسیرأن و خلاصة القول      

أو قانون  ، أو القانون التجاري،أو لاٍرتكابه أخطاء جسیمة طبقا للقواعد العامة لقانون العمل السیئعن تسیره 

   . باعتباره أجیراالعقوبات 

نتیجة ارتكابه لخطأ الجسیم في أي وقت لمسیر فصل الإطار اهاز إدارة الشركة وبالتالي فإن قرار ج

حول من تعود له سلطة الرقابة على الخطأ الجسیم المؤدي لفصل المسیر وهو الإشكال  ایطرح تساؤلا كبیر 

  . الذي سوف نعالجه في المطلب الثاني

  .تقدیر القاضي الاجتماعي للخطأ الجسیم المبرر لفصل المسیر: المطلب الثاني

 تتحدد سلطة القاضي في تقدیر جسامة الخطأ، و جدیة السبب من خلال تقدیر الظروف الملابسة 

لهذا الخطأ، ولا یمكن تقدیر تلك الظروف التي تحدد الوصف القانوني للخطأ، إلا  المسیر لارتكاب العامل

 لخطأ، و تمنحنابالاعتماد على معاییر موضوعیة و أخرى ذاتیة تعطي لنا التفسیر الحقیقي لارتكاب ا

الوصف القانوني  الأكثر ملائمة في تحدید مدى خطورة الخطأ الجسیم الذي ارتكبه المسیر و أدى بجهاز 

  . إدارة الشركة إلى فصله

                                                 
 .66،ص 2006زروق عباس، مذكرة قضائیة، المدرسة العلیا للقضاء، مجلس قضاء قسنطینة، دفعة  -19

 .من القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم، المرجع السابق 645و  636أنظر المواد  - 20
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اعتد القضاء ببعض الظروف التي من شأنها إضفاء صفة الجسامة على الخطأ الجسیم إلا أنه مقید 

تحدید لنفسه معاییر معینة لتقدیر الخطأ الجسیم  لذلك  من خلا و،�21بحدود معینة في تقدیره للخطأ الجسیم

المعیار نتناول هذا المطلب ضمن فرعین ، تقدیر القاضي الخطأ الجسیم المبرر لفصل المسیر على أساس 

  )الفرع الثاني(المبرر لفصل المسیر   خطأالالمعیار الذاتي في تقدیر جسامة  ،ثم)الفرع الأول(  الموضوعي

المعیار تقدیر القاضي الخطأ الجسیم المبرر لفصل المسیر على أساس : لأولالفرع ا

  .الموضوعي

یجب أن یراعي المستخدم على  :"على أنه 11 -  90من قانون  1- 73في المادة المشرع العمالي نص 

الظروف التي ارتكب فیها الخطأ و مدى  ،العامل الخصوص، عند تحدید وصف الخطأ الجسیم الذي یرتكبه

و السیرة التي كان یسلكها العامل حتى تاریخ ارتكابه الخطأ  اتساعه و درجة خطورته و الضرر الذي ألحقه

  ."نحو عمله و نحو ممتلكات هیئته المستخدمة

لارتكاب  المشرع قد ألقى على المستخدم التزاما مقتضاه مراعاة الظروف الموضوعیةالملاحظ أن       

و من الحالات التي تعتبر من الخطأ الجسیم . الجسیم و مدى الضرر الذي لحق مصلحة المستخدم الخطأ

  :تلك التي قد تحدد في عقد عمل المسیر أو قانون العمل ومن هذه الحالات نوجزها كالتالي

لمشرع و یعتد هنا ا: ارتكاب المسیر خطأ جسیم نشأت عنه خسارة  مادیة جسیمة للمؤسسة -أ

العمالي بجسامة الضرر، و یستنبط من ذلك إخلال المسیر بالتزام جوهري، إذا یتعین على المسیر أن یتفادى 

كل فعل من شأنه أن یؤدي إلى خسارة مادیة جسیمة للمؤسسة، و یقدر القاضي ما إذا كانت الأضرار التي 

ویقوم جهاز إدارة الشركة  22لمسیرأصابت المؤسسة كبیرة، فإذا تبین له ذلك حق لجهاز المؤسسة فصل ا

  23.بإخطار الجمعیة العامة للشركة بذلك

یعتبر إفشاء الأسرار الداخلیة للمؤسسة في القطاع العام جریمة تطبق  : إفشاء أسرار المؤسسة -ب

 – 90من القانون  07: علیها عقوبات و من أجل ذلك قضى المشرع العمالي في الفقرة الثامنة من المادة رقم

                                                 
أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، الخطأ الجسیم للعامل المبرر للفصل بغیر إخطار، توزیع المعارف بالإسكندریة، طبعة  - 21

 .67، ص 2005

، ، توزیع المعارف )في الفقه و القضاء المصري و الفرنسي(العمل الجدید أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، شرح القانون  - 22

 . 233، ص 2005بالإسكندریة، طبعة 

  .من القانون التجاري الجزائري، لمعدل و المتمم، المرجع السابق 666أنظر الماد  - 23
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أو  24أنه إذا ثبت أن العامل المسیر أفشى سرا من أسرار المؤسسة التي یسیرها دون إذن السلطة السلمیة 11

   26.، كان خطأ جسیما أفضى إلى فصل المسیر ،دونما تعویض25في غیر الحالات التي یجیزها القانون

خطأ جسیما ، واعتبر إفشائه باهتمام المشرع التجاري  يحضوالمحافظة بالالتزام المسیر على السر المهني  

من  627من المسیر الذي لم یلتزم بكتمان المعلومات التي یطلع علیها بمناسبة أداء عمله بحسب نص المادة 

  27.القانون التجاري الجزائري

و تعد الأسرار تلك التي یطلع علیها  المسیر ،بحكم منصبه و لا یطلع علیها غیره  وتؤدي إلى  

و یبقى تقدیر مدى سریة هذه المعلومات من .ة ترتب عنه فصل المسیر من عملهإلحاق الضرر بالمؤسس

  .اختصاص قاضي الموضوع

 على تنصب التي المادیة التصرفات جریمة الاختلاس بأنها مجموعة تعرف: اختلاس أموال المؤسسة -ج

 القانون یقرره ما بحسب فیه التصرف أو حفظه أمر للجاني الموكول المال تحویل أو الشيء اغتصاب ملكیة عملیة

  .28بملكه المالك ما یتصرف نحو على فیه والتصرف شخصیة ملكیة إلى وظیفته بموجب إلیه انتهى والذي

وتقوم جریمة الاختلاس بالنسبة للمسیر عندما تتجه نیته إلى تملك المال الذي هو في عهدته، بحكم منصبه 

فة الطرق الاحتیالیة من أجل الاستیلاء التام على ویقوم بتحویله إلى حسابه الخاص مستعملا في ذلك كا

وهنا یكون المسیر قد ارتكب خطأ جسیما ، اعتدت به مختلف الأحكام التشریعیة أو  .29أموال المؤسسة

أو حتى العقابیة ترتب عنه فصله من قبل جهاز إدارة الشركة فورا ، و دون أي تعویض وهو  ، 30التنظیمیة

یمكن فصل الأجیر من :"، والتي جاء فیها على أنه 61 ةما أكده حتى المشرع المغربي في مدونة الشغل الماد

                                                 
 .23آمال بن رحال ، حمایة العامل عند انتهاء علاقة العمل في القانون الجزائري،مطبعة بیرتي، دون ذكر سنة النشر،ص - 24

غشت  20المؤرخ في  04-01:، یتمم الأمر رقم2008فبرایر  28المؤرخ في  01-08:من الأمر رقم 4مكرر 07المادة  -  25

 .تصادیة و تسییرها و خوصصتها، المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاق2001

 .، المعدل ، والمتمم11-90من القانون  73أنظر الفقرة الثانیة ، من المادة  - 26

 .من القانون التجاري الجزائري المعدل و المتمم، المرجع السابق 627أنظر المادة  - 27

د، جرائم المال و الأعمال، جرائم التزویر، دار أحسن بوسقیعة ، الوجیز القانون الجزائري الخاص،الجزء الثاني،جرائم الفسا - 28

 .32، ص2011هومة للطباعة و النشر والتوزیع ، الطبعة الحادیة عشرة، الجزائر سنة 

، یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته،الجریدة 20/02/2006، المؤرخ في 01- 06:من القانون رقم 29أنظر المادة  - 29

 .08/03/2006، بتاریخ 14:الرسمیة رقم

 .252عمورة عمار،المرجع السابق ،ص  - 30
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ارتكابه خطأ الشغل، دون مراعاة أجل الإخطار، و دون تعویض عن الفصل، و لا تعویض عن الضرر عند 

  .31" جسیم

الشروط الاتفاقیة إما في القانون الأساسي  هذه مثل إدراج یتم :تجاوز المسیر للحدود الاتفاقیة -د

3أو مصدرها جهاز إدارة الشركة .32للشركة إن كان مصدر الحد هو الجمعیة العامة للشركة ومن الشروط  ،3

أو الالتزامات التي  تتطلب موافقة الجمعیة أو جهاز إدارة الشركة، هو منح الإذن للمسیر بتعیین إطارات 

أو اقتراح عزلهم، وفي مجال التسییر لا یمكن للمسیر أن یتجاوز حدود بعض الاتفاقیات، و ،34المدیریة

ود الاتفاقیة المسطرة  و التي تتطلب إذن من الممثلة في إعطائه الكافلات أو ضمانات احتیاطیة تتجاوز حد

في حالة عدم التزامه بذلك عد ،�و�36، أو أخذ الإذن المسبق من جهاز إدارة الشركة35الجمعیة العامة للشركة

العمل الذي یقوم به المسیر خطأ جسیما  لاسیما إذا كان قد سبب خسارة فادحة للمؤسسة ترتب علیه فصل 

من القانون التجاري  613الجمعیة العامة العادیة للشركة حسب نص المادة  المسیر من المؤسسة من قبل

  .الجزائري 

یم المبرر لفصل المسیر على أساس المعیار جستقدیر القاضي الاجتماعي الخطأ ال: الفرع الثاني

  .الذاتي

 بالخطأ الذيالمسیر إن الأخذ بالمعیار الذاتي أو الشخصي یتطلب النظر في مدى وعي العامل 

ارتكبه، فإذا كان واعیا بما فعله فإن ذلك یوفر لدیه عنصر القصد الذي یغیر من وصف الخطأ فیحوله من 

إلى ارتكاب الفعل  المسیر و خلافا لذلك فإنه إذا لم تنصرف إرادة العامل ،37خطأ بسیط إلى خطأ جسیم

3.الضار بالمؤسسة فإن وصف الخطأ بالجسیم ینتفي، و یصبح معه التسریح تعسفیا لذلك یتوجب على  8

  :القاضي الموضوعي أن یراعي في المسیر الأتي

                                                 
 .431، ص2004عبد اللطیف خالفي، الوسیط في مدونة الشغل، الجزء الأول، علاقة الشغل الفردیة، الطبعة الأولى  - 31

 .293،ص2008نادیة فضیل، شركات الأموال في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،  الطبعة الثالثة، سنة، -32

 .، من القانون التجاري الجزائري المعدل و المتمم، المرجع السابق624أنظر الفقرة الأولى من المادة  - 33

، الفقرة 8من القانون التجاري و في نص المادة 639نص المشرع التجاري و العمالي على هذا الإذن في نصي المواد  -  34

 .بق،المرجع السا290 – 90الثالثة، من المرسوم التنفیذي 

 .من القانون التجاري الجزائري المعدل و المتمم، المرجع السابق 630أنظر المادة  -  35

 .245الطیب بلولة ، قانون الشركات، ترجمة إلى العربیة محمد بن بوزه، مطبعة بیرتي، دون ذكر سنة النشر،ص -  36

: المسؤولیة التقصیریة -لتزامات مصادر الالتزاممحمد صبري السعید،الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للا - 37

 .31،ص2011دار الهدى، الجزائر،طبعة ) دراسة مقارنة في القوانین العربیة(الفعل المستحق للتعویض

 .20بن صاري یاسین، المرجع السابق،ص  - 38
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یترتب على الصفة الرئیسة للمسیر، وجوب تقدیر خطئه بمعیار أشد مما  :الصفة الرئیسیة للمسیر -أ

هو مقرر بالنسبة للعامل المرؤوس، ویعتبر خطؤه جسیما و لو كان مجرد عادي بالنسبة للعامل المرؤوس 

المركز الذي یشغله المسیر في المؤسسة إذ هو من یضرب به المثل الأعلى، فإذا انحرف ،ویرجع ذلك إلى 

في أداء عمله، فإن ذلك قد یغري سائر العمال على ارتكاب الخطأ، و ما یستتبع ذلك من الإخلال بحسن 

المسیر و قد  وإدارة المؤسسة،إن عنصر الثقة یلعب دورا هاما في العلاقة التعاقدیة بین جهاز إدارة الشركة 

و ارتكاب المسیر  39.استقر القضاء الفرنسي على اعتبار خطأ العامل المسیر جسیما بناء على صفة الرئاسة

  . للخطأ الجسیم هو إهدار لهذه الثقة یترتب عنها فصل المسیر من عمله

معلومات إذا قام المسیر بعمل  یعتبر من المحظورات علیه كتعمده مثلا إفشاء عمد :سلوك المسیر - ب

تتعلق  بتكنولوجیا دقیقة أو كشف معلومات عن إنتاج سلعة ما لمؤسسة أخر تنافس المؤسسة التي یعمل بها 

  40.وهو یعلم نتیجة سلوكه عد خطأ جسیما وهو ما ذهب إلیه كل من القضاء  المصري و الفرنسي

سامة بعض قد ینص على ج:تقید القاضي بالوصف الذي یعطیه أطراف العقد للخطأ الجسیم -ج

الأخطاء الجسیمة في عقد العمل، و هنا یكون القاضي الاجتماعي مجبر على الأخذ بهذا  التحدید على 

أساس أن العقد شریعة التعاقدین، طالما أن العقد ، ثم إبرامه بكامل أركانه فیصبح ملزم لأطرافه ، و یعبر 

المسیر أحد هذه الأخطاء لمحددة بالعقد ویؤدي ، فإذا تبین للقاضي أن ارتكاب 41عن ذلك بالقوة الملزمة للعقد

إلى إلحاق الضرر البالغ بالمؤسسة ، وكان هذا الخطأ لا یتعارض مع القواعد الآمرة الواردة في القانون ، 

  .حینها یكون من حق جهاز إدارة الشركة فصل العمل المسیر دون مبررا

لمصدر المهني الوحید الذي یلجأ إلیه بعد لقد أصبح عقد المسیر بموجب القوانین الجدیدة هو ا     

النصوص التشریعیة و التنظیمیة ،و هو ما ذهبت إلیه الغرفة الاجتماعیة بالحكمة العلیا حین ألغت القرار 

الصادر عن الغرفة الاجتماعیة بإحدى المجالس القضائیة، الذي أخضع مسیر المؤسسة لأحكام الاتفاقیة 

  42.الجماعیة

                                                 
أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، الخطأ الجسیم للعامل المبرر للفصل بغیر إخطار، توزیع المعارف بالإسكندریة، طبعة  - 39

 .85، المرجع السابق،ص2005

 89أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، الخطأ الجسیم للعامل المبرر للفصل بغیر إخطار، المرجع السابق،ص - 40

مصادر الالتزام العقد و الإرادة  -النظریة العامة للالتزامات  -في شرح القانون المدني محمد صبري السعیدي،الواضح - 41

 . 297،ص2009درا الهدى، الجزائر، طبعة ) دراسة مقارنة في القوانین العربیة( المنفردة

 .94بن عزوز بن صابر ،المرجع السابق،ص  - 42
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تأخذ هذه الجریمة ثلاثة صور إما التفلیس بالتقصیر  :جریمة التفلیس المرتكبة من قبل المسیر – د

، فیجیز القاضي تنظیم الإعسار و الذي یكون في حالة تصفیة أملاك الشركة رأو التفلیس بالتدلیس، وأخی

و الأصل .الشركةالتجاري إذا تبین أن مسیر الشركة ارتكب خطاء جسیما یتحمل مسؤولیة نقص في أصول 

أن جنحة التفلیس لا تطبق إلا على التجار، و من ثم یثار التساؤل حول مصیر مسیر الشركة ، كشركة 

  المساهمة عندما تتوقف عن الدفع بسبب خطأ جسم من المسیر في حسن إدارة و تسیر الشركة؟

سیر في شركة المساهمة  من القانون التجاري مسؤولیة الم 380 – 378حمل المشرع التجاري في المواد  

  .من قبل جهاز إدارة الشركة من أجل جنحة التفلیس و الجزاء المقرر لها  

فقد استفاد المشرع الجزائري في هذا الصدد من تطور التشریع الفرنسي الذي أقر مساءلة مسیر الشركة 

ركان هذه الجریمة هو ، من أهم أ1967یولیو  13المساهمة من أجل التفلیس منذ صدور القانون المؤرخ في 

من  380إلى  378صفة المسیر التي یجب أن تتوفر في الجاني و یقوم بالأعمال المنصوص علیها في المواد 

4القانون التجاري و من هذه الأفعال التي تعتبر من الخطاء الجسیمة قیام المسیر بیع أشیاء مملوكة  ،3

أو اقتراض مبالغ من البنوك باسم الشركة  44رتهاللشركة بسعر أقل من ثمنها الحقیقي في السوق قصد خسا

4بفوائد یصعب على میزانیة الشركة تحملها ، وقد اعتبر القضاء الفرنسي هذا العمل هو عملا مؤدیا إلى  5

في انتظار تعرضه إلى  .46إفلاس الشركة ، و هو ما یعطي لمجلس إدارة الشركة الحق في فصله دون مبرر

  47.أشهر إلى ثلاثة سنوات ، نهیك عن الغرامة المالیةالسجن لمدة تتراوح من ثلاثة 

  :خاتمة

أن المشرع الجزائري قد حاول مسایرة  لاحظنامن خلال المراحل المختلفة المتبعة لدراسة هذا الموضوع 

الحاصل في الشركات التجاریة عامة و شركة المساهمة خاصة و التي تعتبر صغیرة الحجم مقارنة  التطور 

التجاریة العالمیة ، والتي قد تعادل میزانیتها في بعض الأحیان میزانیة دولة كاملة  ومن من بواقع الشركات 

                                                 
جرائم التزویر  دار هومة،  -جرائم المال و الأعمال -أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد - 43

 .286، ص2019منقحة، سنة  18الطبعة 

ة، جرائم التزویر  دار هوم -جرائم المال و الأعمال -أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد - 44

 .281، ص2019منقحة، سنة 18الطبعة 

جرائم التزویر  دار المرجع  -جرائم المال و الأعمال -أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد - 45

 287السابق ، ص

،المرجع ) في الفقه و القضاء المصري و الفرنسي(أحمد شوقي محمد عبد الرحمان ، شرح القانون العمل الجدید  - 46

 .246السابق،ص

 .من قانون العقوبات المعدل و المتمم  383أنظر المادة  - 47
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أجل منافسة هذه الشركات العملاقة لاسیما بعد الانفتاح الذي عرفته الجزائر ، أوكل مهمة تسییر هذه الشركة 

بقرارات من السلطة الوصیة  إلى أشخاص طبیعیین فأصبحوا مجرد عمال  بعدما كانوا یعینوا من طرف الدولة

عن كل قطاع، أخضعهم  المشرع الجزائري إلى تنظیم خاص حتى یضمن تسییر أحسن و المحافظة على 

  .مناصب العمل 

لذلك نجد أن المشرع العمالي رتب المسؤولیة الكاملة على مسیر الشركة في حالة الخطأ الجسیم  

لاسیما إذا لحق بالشركة ضرر أثر على حسن سیر الشركة و هدد مناصب مراعاة الآثار التي قد تلحق 

مبرر و لا  بالشركة یعد من الأخطاء الجسیمة ، یحق من خلاله لجهاز إدارة الشركة بفصل المسیر دون

  . یكون للقاضي الاجتماعي الجزائري، إلا أن یأخذ بهذا القرار أسوة بالقضاء المصري و الفرنسي

لذلك شدد المشرع الجزائري في مختلف النصوص القانونیة على وجوب فصل المسیر دون مبرر و 

التي تملك الدولة أغلب  تسلیط جزاءات عقابیة علیه، و مع ذلك نجد حقیقة الیوم أن واقع شركات المساهمة و

رأسمالها ینذر بالانفجار بسبب سوء التسییر ، فكثیرا من المسیرین یتقاضون أجور ضخمة و هم یسیرون 

شركات تشهد عجز مالي في میزانیتها و حتى غیر قادرة على دفع أجور عمالها، وهي مهددة بالإغلاق و 

  .تسریح العمال لأسباب اقتصادیة

ى حسن سیر الشركة والذي هو محافظة على الاستقرار و السلم الاجتماعي و ومن أجل المحافظة عل 

حتى لا یتجاوز المسیر حدود صلاحیته المحددة في القانون الأساسي للشركة أو الاتفاق نقتر ح الحلول 

  :التالیة

ضرورة إشراك المسیر في العملیة الإنتاجیة ، و تحسیسه بخطورة المسؤولیة الكاملة على حسن  - 

  .سییر الشركةت

التشدید من أخطأ التسییر، لاسیما في إعداد عقد التسییر الذي یربط المسیر بجهاز إدارة الشركة إذ  - 

  . أن الإطار المسیر لا یخضع للنظام الداخلي للمؤسسة و لا إلى الاتفاقیات الجماعیة للمؤسسة

سییر لاسیما بعد الانفتاح الاقتصادي على المشرع إعادة النظر في القوانین المتعلقة بالرقابة على الت - 

و اشتداد المنافسة بین الشركات، مع مراعاة وضع الاقتصاد الجزائري حتى یتمن المسیر من المحافظة على 

  .مناصب العمل

مراجعة جمیع مبالغ التعویضات المستحقة على المسیر كتعویض عن أخطائه  لجبر الضرر الذي  - 

قررة في قانون التجاري أصبحت مبالغ زهیدة بالواقع الحالي وظروف یصیب الشركة ، لأن المبالغ الم

  . الاقتصادیة للعدید من الإطارات المسیرة التي تتعد على المال العام
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ضرورة تغریم المسیر  تعویضات بالعملة الصعبة عن الخطأ الجسیم المسبب ضررا للمؤسسة، إسوة  - 

  .المشرع الجزائري للمشرع  إتباعبالمشرعین الغربیین و مثال ذلك  

  :قائمة المراجع

  :الكتب - أولا

دراسة مقارنة مدعمة بقرارات ( بن عزوز بن صابر، مبادئ عامة في شرح قانون العمل الجزائري -1

  .2020النشر الجامعي الجدید، السداسي الأول ، )  المحكمة العلیا

 - جرائم المال و الأعمال - ئم الفسادأحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرا -2

  .2019منقحة، سنة  18جرائم التزویر  دار هومة، الطبعة 

  .2018عمورة عمار،شرح القانون التجاري الجزائري الجزائري، دار المعرفة،سنة  -3

أحمیة سلیمان ، الوجیز في علاقات العمل في التشریع الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  -4

  .2015ة الثانیة  سنة الطبع

سعید طریبت،السلطة التأدیبیة للمستخدم في ظل قانون علاقات العمل دار هومة للطباعة، والنشر  -5

 .2013الجزائر،سنة 

 -علاقة العمل الفردیة - أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري -6

  .2012الجامعیة، سنة الجزء الثاني، دیوان المطبوعات 

أحسن بوسقیعة ، الوجیز القانون الجزائري الخاص،الجزء الثاني،جرائم الفساد، جرائم المال و  -7

الأعمال، جرائم التزویر، دار هومة للطباعة و النشر والتوزیع ، الطبعة الحادیة عشرة، الجزائر ،سنة 

2011.  

 - ي، النظریة العامة للالتزامات مصادر الالتزاممحمد صبري السعید،الواضح في شرح القانون المدن -8

دار الهدى، ) دراسة مقارنة في القوانین العربیة(الفعل المستحق للتعویض: المسؤولیة التقصیریة

  .2011الجزائر،طبعة 

مصادر  -النظریة العامة للالتزامات  - محمد صبري السعیدي، الواضح في شرح القانون المدني -9

  .2009درا الهدى، الجزائر، طبعة ) دراسة مقارنة في القوانین العربیة( لإرادة المنفردةالالتزام العقد و ا

نادیة فضیل، شركات الأموال في القانون الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة،  الطبعة  - 10

  .2008الثالثة، سنة 

 .2005ة، طبعة بن صاري یاسین، التسریح التأدیبي في تشریع العمل الجزائري، دار هوم -11 
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